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 ة والسبعون ثامن الدورة ال 
 اللجنة السادسة

 من جدول الأعمال 83 البند
 سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

   
 قرار مشروع   

  
 سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي  

 
 ،إن الجمعية العامة 

 ،2022كانون الأول/ديسمبر  7المؤرخ  77/110 إلى قرارها إذ تشير 

بمقاصــــــــــد وم ادم مالات الأمم المتحدة والقانون الدولل التل  مل    ــــــــــســــــــــا  وإذ تعيد تأكيد التزامها 
الاحترام التام لها غنى عنها لإر ــــــــاك عالم   لر  ــــــــلاما وا دهارا وعدلا، ومه  عرر  ع اد ع مها علاى         لا

 ومحلال  لام عادل ودائم فل جميع  نحاك ال الم،

 ن حقوت الإنســـان و ـــيادة القانون والديمقراوي   مور مترابز  ي    ك  منها ا  ر،   وإذ تعيد تأكيد 
 و نها  ندرج ضمن قيم الأمم المتحدة وم ادئها الأ ا ي  ال المي  غار القابلا  للاتج ئ ،

ضــرورة التقاد علاى اليــ اد ال المل بســيادة القانون ووضــ ها موضــع التزبا    كيدوإذ تعيد أيضااا تأ 
علاى اليـــ ادان الوونل والدولل علاى الســـواك والت امها الرا ـــو بنيام دولل يســـتند إلى  ـــيادة القانون والقانون  

 ن الدول،الدولل، وهو نيام يشك ، إلى جانب م ادم ال دل، متزلا ا   ا يا للات ايش السلامل والت اون با 

 ن  نشـــز  الأمم المتحدة الجار   لدعم الجهود التل  بالها الحكومات لت       وإذ تضااف  ي اعتبار ا 
ــرورة       الدعم الا  يقدم إلى  ــزلاع بها وفقا للامالات، ومه  ؤكد ضـ ــز  يهـ ــيادة القانون و ووادها هل  نشـ  ـ

لالت امـا ـا الـدوليـ  علاى اليــــــــــــــ اـد المحلال  الـدول الأعهـــــــــــــــاك، بنـاك  علاى ولابهـا، كيمـا ات لا  بتن اـا كـ  منهـا  
  لال       المساعدة التقني  وبناك القدرات، من

https://undocs.org/ar/A/RES/77/110
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بعن النهوض بســـــيادة القانون علاى اليـــــ ادان الوونل والدولل  مر   ـــــا ـــــل لتحقا   واقتناعا منها 
نســـــــــان النمو الاقتيـــــــــاد  المزرد والتنمي  المســـــــــتدام  والقهـــــــــاك علاى ال قر والجو  وحماي  جميع حقوت الإ

والحر ات الأ ـــــــا ـــــــي ، ومه  قر بعن الأمن الجماعل ي تمد علاى الت اون ال  ال، وفقا للامالات والقانون الدولل، 
 من  ج  التيد  للأ زار ال ابرة للاحدود الووني ،

وجوب  ن  متنع جميع الــدول فل علاقــا هــا الــدوليــ  عن التهــداــد بــا ــــــــــــــت مــال القوة   وإذ تعياد تاأكياد 
شـك  ات ارض مع مقاصـد الأمم المتحدة وم ادئها، و ن  سـو  ما انشـب بانها من منا عات  ا ـت مالها بع     و

دوليـــ  بـــالو ــــــــــــــــائـــ  الســــــــــــــلاميـــ  علاى وجـــا لا يج ـــ  الســــــــــــــلام والأمن الـــدولاان وال ـــدل عرضــــــــــــــــ  للا زر،  
 دل  الســادم من المالات، ومه  هاب بالدول التل لم  قب  ب د الولاي  القهــائي  المنوو  بمحكم  ال للا يــ  وفقا

 الدولي ، وفقا لنيامها الأ ا ل،  ن  نير فل القيام بالك،

إلى  ن إعلان م ادم القانون الدولل المت لاق  بال لاقات الودي  والت اون بان الدول وفقا وإذ تشااااااااير   
 ،1970قد اعتمد فل عام   ( 1) لمالات الأمم المتحدة

والدول الأعهــاك فاها فل الأنشــز  التل  هــزلاع بهــرورة  ن  ســترشــد الأمم المتحدة  واقتناعا منها 
 بها بت      يادة القانون واحترامها علاى الي ادان الوونل والدولل وبال دل والحكم الرشاد،

 ،( 2) 2005)ه( من الوثيق  ال تامي  لمؤ مر القم  ال المل ل ام  134إلى ال قرة  وإذ تشير 

سـيادة ب  الم نلجتما  الركيع المسـتوى للاجميي  ال ام  الاكرى السـنو   ال اشـرة لإعلان الاوإذ تلاحظ  
المؤرخ  67/1القانون علاى اليـــــــــــ ادان الوونل والدولل، بيـــــــــــيعتا التل اعتمد ها الجميي  ال ام  فل قرارها  

  يو ت،، بدون 2012 الاول/ بتمبر   24

  2023ح  ران/اونيا    15علاما بالمناقشــــــ  الركي   المســــــتوى التل  جر ها الجميي  ال ام  فل   وإذ تحيط  
بشــــعن موضــــو  ر عافؤ فر  الوصــــول إلى ال دال  للاجميعص النهوض بالإصــــلاحات الرامي  إلى إقام  مجتم ات 

 ، 2022كانون الأول/ديسمبر   15المؤرخ   237/ 77مسالم  وعادل  لا اهمش فاها  حد“ عملا بقرارها 

بشـعن الاوم الدولل للاقاضـيات، الا   2021ر   نيسـان/ ب  28المؤرخ  75/274إلى قرارها  وإذ تشاير 
ــنع القرار علاى جميع  ــاواة مع الرج  فل صــــــــ ــارك  ال  ال  للامر ة علاى قدم المســــــــ   دت كيا من جداد  ن المشــــــــ

 المستو ات  مر   ا ل لتحقا  المساواة والتنمي  المستدام  والسلام والديمقراوي ،

  ال ـامـ  الم نل بســــــــــــــيـادة القـانون علاى إلى الاجتمـا  الركيع المســــــــــــــتوى للاجميي ـ تشاااااااااير - 1 
اليـ ادان الوونل والدولل الا  عقد  لال الج ك الركيع المسـتوى من دور ها السـاب   والسـتان والإعلان الا  

، و زلـاب ( 4) من الإعلان 41، و حيط علامـا بتقر ر الأمان ال ـام المقـدم عملا بـال قرة ( 3) اعتمـد فل هلـك الاجتمـا 
ــائ  الع الا  ب  ادة  زو ر اليـــــلات التل  ربط بان إلى اللاجن    ــ  النير فل الزرت والو ـــ ــ   ن  واصـــ ــاد ـــ الســـ

  يادة القانون وركائ  الأمم المتحدة الللاث؛

 __________ 

 (، المرف .25-)د 2625القرار  (1) 

 .60/1القرار  (2) 
 .67/1القرار  (3) 
 (4) A/68/213/Add.1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/67/1
https://undocs.org/ar/A/RES/77/237
https://undocs.org/ar/A/RES/75/274
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/67/1
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ــجع كاف     تنوه - 2  ــيادة القانون من  لال التبرعات الم لان ، و شــــــــ بالجهود المباول  لت      ــــــــ
اك من ردة  و مجتم  ، علاى   ــــــــــــام  ولو ا ها الووني ، الدول علاى  ن  نير فل الت هد بتقديم  برعات،  ــــــــــــو 

و شـــــجع  يهـــــا الدول التل قدمت   هدات علاى  ن  واصـــــ    ادل الم لاومات والم ارا و فهـــــ  الممار ـــــات 
 المتوافرة فل هاا اليدد؛

ــز  الأمم المتحدة فل مجال    تحيط علما - 3  ــنو  للأمان ال ام عن        نشـــــــــــ بالتقر ر الســـــــــــ
 ؛( 5) و نسيقها يادة القانون  

ــز  المت لاق   تشاااااااجف - 4  الأمان ال ام ومنيوم  الأمم المتحدة علاى إالاك  ولو   علايا للأنشـــــــــ
 بسيادة القانون؛

دور الجمييـ  ال ـامـ  فل  شــــــــــــــجيع التزو ر التـدر جل للاقـانون الـدولل و ـدو نـا،   تعياد تاأكياد - 5 
 جب القانون الدولل؛و  اد كالك  ع اد وجوب  ن  تقاد الدول بجميع الت اما ها بمو 

ــ اد الدولل والنهوض بها وفقا   تعيد أيضاااااا تأكيد - 6  ــيادة القانون علاى اليـــــ ــرورة دعم  ـــــ ضـــــ
و شــــــــــــــار فل هـاا اليـــــــــــــــدد إلى  هميـ  إعلان م ـادم القـانون الـدولل المت لاقـ  ،  لم ـادم مالـات الأمم المتحـدة

 بال لاقات الودي  والت اون بان الدول وفقا لمالات الأمم المتحدة؛

، بما فل هلك دعو ها الدول  2023آب/ غســــــــز    1المؤرخ   77/322إلى قرارها    تشااااااير - 7 
عاما علاى إنشــــاك المحكم  الدائم  للاتحكيم من  لال الاضــــزلا    125الأعهــــاك إلى الاحت ال باكرى مرور 

 بالأنشز  المنا    الممول  من التبرعات؛

ن  جـ  التن اـا العـامـ  ل زـ  التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ   الت امهـا بـال مـ  دون كلاـ  م  تعياد تاأكياد - 8 
، و شــــــــار إلى  ن  هدافها وغايا ها  شــــــــك  مجموع  متعاملا  وغار قابلا  للاتج ئ  و حق  التوا ن  ( 6) 2030 ل ام

 بان الأب اد الللاث  للاتنمي  المستدام ؛

هوض بسـيادة دور الم اهدات وعملايات الم اهدات المت ددة الأوراا واللنائي  فل الن   تدرك - 9 
القانون، و شــــــــــــجع الدول علاى مواصــــــــــــلا  النير فل       الم اهدات فل المجالات التل يمكن  ن   ود فاها 

 الم اهدات بال ائدة علاى الت اون الدولل؛

بالحوار الا  بد ه ال ر   الم نل بالتنســــا  والموارد فل مجال  ــــيادة القانون ووحدة   ترحب - 10 
لتن اا  للأمان ال ام مع الدول الأعهاك بشعن موضو  ر       يادة القانون علاى  يادة القانون فل المكتب ا

 الي اد الدولل“، و دعو إلى مواصلا  هاا الحوار بغي   وواد  يادة القانون علاى الي اد الدولل؛

ــره   تقر - 11  ــتا ونشــــــ ــاعدة فل  در   القانون الدولل ودرا ــــــ بعهمي  برنامج الأمم المتحدة للامســــــ
ــيادة القانون، و شـــدد علاى  نا ان عل درا ـــ    و  ادة   هما فل  وواد برامج و نشـــز  الأمم المتحدة فل مجال  ـ
ــارك   ــان مشــ ــاعدة التقني  وبناك القدرات التل ارك  فاها علاى   ادة و حســ ا  اه الم  د من م ادرات       المســ

 لدول إلى دعم هاه الأنشز ؛الدول الأعهاك فل عملاي  الم اهدات المت ددة الأوراا، و دعو ا

 __________ 

 (5)  A/78/184. 

 .70/1القرار  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/77/322
https://undocs.org/ar/A/78/184
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 همي  التقاد بســـــيادة القانون علاى اليـــــ اد الوونل وضـــــرورة       الدعم الا  يقدم   تؤكد - 12 
إلى الدول الأعهـــــــــاك، بناك علاى ولابها، كيما ات لا  بتن اا ك  منها لالت اما ا الدولي  علاى المســـــــــتوى المحلال  

ــاعدة التقني  وبناك القدرات، من ــات المحلاي  النشــــــــــز      لال       المســــــــ ــســــــــ من  ج   زو ر و      المؤ ــــــــ
مجال النهوض بسـيادة القانون علاى المسـتو ان الوونل والدولل والح اع علاى  لاك المؤ ـسـات، رهنا بتولل   فل

  مام الأمور علاى الي اد الوونل وبالا ترا يجيات والأولو ات الووني ؛

لتنسـا  والا سـات بان كيانات الأمم المتحدة إلى الأمان ال ام  ن يك         ا  تكرر طلبها - 13 
ومع الجهـات المـانحـ  والجهـات المســــــــــــــت اـدة، و عرر دعو هـا إلى إجراك  قايم  عم  ل  ـاليـ  هـاه الأنشــــــــــــــزـ ،  

 هلك التدابار التل يمكن ا  اهها لت     ف الي   نشز  بناك القدرات  لاك؛ فل بما

ن جميع  صــحاب الميــلاح  بما يك   وضــع فل هاا الســيات، إلى       الحوار با ،  تدعو - 14 
وجهات النير الووني  نيـب الأعان لدى  قديم المسـاعدة فل مجال  ـيادة القانون من  ج         ولل  مام 
ــيات الوونل  ــيادة القانون يجب  ن  ر ع  علاى السـ ــز   ـ ــ اد الوونل، مع الاعتراا بعن  نشـ الأمور علاى اليـ

 زو ر نيم  ـيادة القانون التل  ع ا بها  ت اوت بت اوت  يـوصـيا ها  وبعن ال برات الووني  للادول فل مجال
ــيات المحلاي ، ومع  ــادي  واللقاكي  والداني  وغار هلك من ال يــــوصــ ــي  والاجتماتي  والاقتيــ ــيا ــ القانوني  والســ

 الاعتراا  يها بوجود  مات مشترك   قوم علاى   ام القواعد والم ااار الدولي ؛

ــا، علاى نحو منهجل وحســــــــــــــــب    تهيااب - 15  ــام ومنيومـــ  الأمم المتحـــدة  ن يقومـ بـــالأمان ال ـ
الاقتهــــــاك، بم الج  الجوانب المت لاق  بســــــيادة القانون فل  ــــــيات الأنشــــــز  المهــــــزلاع بها فل هاا المجال،  

يم  فل هلك مشــارك  المر ة فل الأنشــز  المتيــلا  بســيادة القانون، إدرا ا منها لأهمي   ــيادة القانون فل م  بما
 المجالات التل  شارك فاها الأمم المتحدة؛

للاــدور الـا  يهــــــــــــــزلاع بـا ال ر   الم نل بـالتنســــــــــــــا  والموارد   الكااما   تعرب عن التاأيياد - 16 
مجال  ـيادة القانون من  ج   نسـا  الجهود وا سـاقها عموما فل منيوم  الأمم المتحدة فل إوار الولايات  فل

 ن و حت قيادة نائ   الأمان ال ام؛الحالي ، بدعم من وحدة  يادة القانو 

ــز     تطلب - 17  إلى الأمان ال ام  ن يقدم، فل الوقت المنا ـــــب،  قر ره الســـــنو  التالل عن  نشـــ
ــا للا قرة   ــانون، وفقـ ــادة القـ ــال  ــــــــــــــيـ ــدة فل مجـ ــا    5الأمم المتحـ ــانون الأول/  11المؤرخ    63/128من قرارهـ   كـ

 ، و ن اتناول كيا علاى نحو متوا ن الأب اد الووني  والدولي  لسيادة القانون؛2008 ديسمبر

 بعهمي  ا ت ادة اللق  فل  يادة القانون بوص ها عنيرا   ا يا للا دال  الانتقالي ؛ تقر - 18 

ــاك با  اه جميع ال زوات اللا م  لتوفار  دمات ف ال   إلى الت ام الد  تشاااااااير - 19  ول الأعهـــــــــ
 تســـــــــم بالإنيـــــــــاا والشـــــــــ اكي  و  لاو من التماا  و مكن المســـــــــاكل  عنها، يكون الهدا منها       إمكاني  
الوصــول إلى القهــاك للاجميع، بما يشــم  الم ون  القانوني ، و شــجع علاى مواصــلا  الحوار و  ادل الممار ــات  

ووني  المتيـــلا  بت      ـــيادة القانون من  لال  يســـار إمكاني  اللاجوك إلى القهـــاك، فل مجالات  وال برات ال
 شـــــــــم   وفار  دمات  ســـــــــجا  الموالاد للاجميع، والتســـــــــجا  والتوثا  الملائمان للاج ان والمهاجر ن ووالبل 

جراكات الجنائي  اللاجوك والأشـــــــ ا  عديمل الجنســـــــي ، و وفار الم ون  القانوني ، حســـــــب الاقتهـــــــاك، فل الإ
والمدني  علاى حد  ـــواك، و ســـلام فل هاا اليـــدد بدور الم رف  والتعنولوجيا فل النيم القهـــائي  وغارها، و ؤكد  

 ضرورة  عليف المساعدة المقدم  إلى الحكومات بناك علاى ولابها؛
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رحات  همي          ادل الممار ــات الووني  والحوار الشــام  للاجميع، و رحب بالمقت   تؤكد - 20 
التل قدمها الأمان ال ام ودعا فاها الدول الأعهــــــــــــاك إلى القيام ووعا بت ادل  فهــــــــــــ  الممار ــــــــــــات الووني   

ــتود  إلعترونل لأفهـــ  الممار ـــات   فل ــيادة القانون فل إوار اجتماعات غار ر ـــمي  وفل إوار مسـ مجال  ـ
 عهاك إلى  ن  قوم بالك؛، و دعو الدول الأعلاى الإنترنت  علاى موقع الأمم المتحدة لسيادة القانون 

محكمـ  ال ـدل الـدوليـ  ولجنـ  الأمم المتحـدة للاقـانون التجـار  الـدولل ولجنـ  القـانون  تادعو - 21 
ــ ، فل التقار ر المقدم  من ك  منها إلى الجميي  ال ام ، الت لاا  علاى الأدوار الراهن   الدولل إلى  ن  واصـــــــــــ

 التل  قوم بها فل مجال        يادة القانون؛

ال ر   الم نل بالتنســـا  والموارد فل مجال  ـــيادة القانون ووحدة  ـــيادة القانون إلى   تدعو - 22 
ــ   منتيم  وعلاى نحو شــــ اا   ــلا  حوارهما مع جميع الدول الأعهــــاك عن ور     ادل ا راك م ها بيــ مواصــ

 يشم  الجميع، وب اص  فل إوار جلاسات إحاو  غار ر مي ؛

 هــــــــــزلاع وحدة  ــــــــــيادة القانون بمهامها ب  الي  وعلاى نحو مســــــــــتدام، ضــــــــــرورة  ن   تؤكد - 23 
د بالموارد الم قول  المزلاوب  لتحقا  هلك؛  وضرورة  ن   وَّ

والســــــــــــــ  ان البنـد الم نون   التـا ــــــــــــــ ـ  ن  ـدرج فل جـدول الأعمـال المؤقـت لـدور هـا    تقرر - 24 
هــاك إلى  ن  رك     لايقا ها  لال المناقشــ   القانون علاى اليــ ادان الوونل والدولل“، و دعو الدول الأع  ر ــيادة 

المقبلا  للاجن  السـاد ـ  علاى الموضـو  ال رعل رالمشـارك  العاملا  والمتسـاو   والمنيـ   علاى جميع المسـتو ات فل  
 النيام القانونل الدولل“. 

 


